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 جمعية النعيم التعاونية
والعــــامـــــلـــــــون بهــــا

 يتقدمون بخالص العزاء والمواساة
لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الزميل

السيد/ مشعل المريبد السعيدي
نانب المدير العام للشئون المالية والإدارية 

سائلـــــين المولى عــــز وجــــل أن يتغمـــده بـــواســـع رحمـــته
ويسگنـــه فسيـــح جناتـــه ويلهـــم أهلـــه وذويـــه الصبـــر والسلـــوان

جددت رفضها القاطع لتحميل المؤمنّ عليه أي استقطاعات.. و5% عن كل سنة لمن يريد التقاعد قبل 30 عاماً

»المالية«: المساواة بين النساء في سنّ التقاعد دون النظر للوضع الاجتماعي

اســتقطاعا إضافيا مــن بداية 
توظيفهم حتى تقاعدهم؟ 

وعن الاستبدال قال عاشور 
اننا وافقنا على ان الاستبدال 
المعمول به خلال السنوات الـ 
15 لا يتم المساس به، وبالتالي 
هــذا القانون يعتبر ســاريا، 
وبالتالي منح ميزة للمحالين 
إلى التقاعد بحيث يســتحق 
الاســتبدال لمرة واحدة ولمدة 
خمــس ســنوات ولا تتجاوز 

النسبة 3% سنويا.

علــى توافق في ان يتم توزيع 
نســبة الـــ 2% مناصفة ما بين 
الحكومة والمؤمن عليه بحيث 
تتحمــل الحكومــة 1% والمؤمن 
عليهم 1%، الا انه تم رفض تحمل 
اي مواطن او موظف بالخدمة 

اي نسبة من الاستقطاع.
وأضاف أن الجزء الاكبر من 
الموجوديــن بالخدمــة لا مانع 
لديهم من تكمله الخدمة الى 30 
سنة متى ما وصلت أعمارهم الى 
55 سنة، متسائلا لماذا نحملهم 

التأمينات الاجتماعية تم طرح 
البديل الخامــس من الحكومة 
بحيث أن كل من يخدم 30 سنة 
للذكور و25 ســنة للإناث يتم 

إحالتهم للتقاعد.
وأكد أن هذا التقاعد برغبة 
منهم وليس اجبارا ودون تحمل 
أي شيء بشرط تحمل العاملين 
الموظفــن الموجودين بالخدمة 
نســبة 2% من بداية توظيفهم 

إلى تقاعدهم.
وقال عاشــور اننا حصلنا 

له فوائد على التأمينات بقيمة 
تصــل الى 500 مليــون دينار 
كويتــي. واشــار إلــى أن هذه 
البدائل لــم يتم التوافق عليها 
بين اللجنة والحكومة، لافتا إلى 
أن هناك بديلا رابعا من الحكومة 
بجدول جديد ولم يتم التوافق 
عليه كذلك بسبب تحمل المؤمن 

مبالغ إضافية.
ولفت عاشور إلى انه خلال 
اجتماع اللجنة أمس بحضور 
ومســؤولي  الماليــة  وزيــر 

التقاعد لأية أعباء.
وتابــع عاشــور ان البديل 
الثاني المطروح ان يتحمل المؤمن 
عليه 3.6% على مدة ســنوات 
الخدمــة وبمعــدل 400 مليون 
دينار بالمناصفة بحيث تتحمل 
الحكومة 14 مليون دينار سنويا.
وأشار إلى أن البديل الثالث 
يكلف 7 مليارات و200 مليون 
دينــار، بحيث يتحمــل المؤمّن 
عليه جــزءا والحكومة الجزء 
الآخر، لافتا الى ان هذا البديل 

وأضــاف انــه في الســابق 
كان لمن يخدم مدة 30 سنة من 
الرجال ولم يبلغ عمره 55 سنة 
ولمن تخدم 25 سنة من النساء 
ولم تبلغ 50 عاما، فلهذا الأمر 

ثلاثة بدائل. 
وقال إن البديل الأول الذي 
من الممكــن تطبيقه هو تحمل 
الحكومة مليارين و200 مليون 
دينار على مدى 30 عاما بواقع 
60 مليون دينار ســنويا دون 
تحمــل المؤمّن عليه المحال إلى 

تطبيق ذلك المؤمّن عليها التي 
بلغت مدة اشــتراكها 25 سنة 
والمؤمّــن عليه الــذي بلغ مدة 
اشــتراكه 30 ســنة فــي حقهم 
بالتقاعد دون اي ارتباط بعامل 

السن«.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت 
من تقديم تقريرين محالين من 
المجلس إلى اللجنة المالية الأول 
بشأن الاســتبدال بعد التقاعد 
والآخر تخفيض ســن التقاعد 

وسنوات الخدمة.

سامح عبدالحفيظ

وافقت لجنة الشؤون المالية 
والاقتصاديــة علــى مســاواة 
النساء بوجه عام فيما يخص 
سن التقاعد، وان يكون التعامل 
معهــا وفقا لســنوات خدمتها 
وليس لوضعها الاجتماعي. 

وقال مقــرر اللجنة النائب 
صالــح عاشــور فــي تصريح 
صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس 
الامة إنــه طبقا لذلك لن يكون 
هناك تمييز بين المرأة المتزوجة 
وغيــر المتزوجــة، والمطلقــة 
والأرملة ومن لديها ابناء ومن 

لا أولاد لها.
وأضاف أنه في ظل القانون 
الحالي فإن المرأة التي لديها 15 
سنة خدمة ووصلت إلى سن 47 

سنة يحق لها التقاعد. 
واوضح عاشور اننا أضفنا 
ايضا مادة تعطي الحق لمن يريد 
ان يحال إلى لتقاعد قبل الـ30 
سنة خدمة بحد أقصى خمس 
سنوات بخصم 5% عن كل سنة 
عن المدة ما بين تاريخ الخدمة 

وبلوغ السن المقررة.
وأضــاف »ويســتثنى من 

خلف دميثير ود. خليل عبدالله وصلاح خورشيد وصالح عاشور وأسامة الشاهين أثناء اجتماع اللجنة المالية

نايف الحجرف وحمد الحميضي

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

»الميزانيات«: تكليف  »المحاسبة« و»المراقبين« بمعالجة الملاحظات على »السكنية« 
سلطان العبدان

الميزانيات  كلفت لجنــة 
فــي اجتماعها أمــس ديوان 
المراقبين  المحاســبة وجهاز 
مــع  بالتنســيق  الماليــن 
المؤسســة العامــة للرعاية 
الســكنية لمعالجــة وتلافي 
الملاحظات والمخالفات الواردة 
في تقارير الجهات الرقابية 
وتقديم تقرير كامل يشــمل 
الماليــة والإداريــة  الأمــور 
والفنية وأيضا فيما يتعلق 

بالمشاريع الإسكانية.
وأوضــح مقــرر اللجنة 
النائــب رياض العدســاني 
أن اللجنــة ناقشــت أمــس 
الدولــة  بحضــور وزيــرة 

لشــؤون الإســكان د.جنان 
بوشــهري كل ملاحظــات 
ديوان المحاســبة والمراقبين 
الماليين على مؤسسة الرعاية 
الســكنية وأيضــا العقــود 
والمشــاريع  الاســتثنائية 
الإسكانية والأعمال التي لم 

يتم تنفيذها.
العدســاني فــي  وقــال 
تصريــح صحافي انه تمت 
مناقشة الملاحظات على لائحة 
التعاقد المباشر لدى المؤسسة 
والالتزام بها وكذلك الالتزام 
بجداول الكميات التقديرية 
بالكميات الفعلية المنفذة.

النائــب ريــاض  وأكــد 
العدســاني أن اللجنة كانت 
حريصة على أن يتم التنسيق 

بين الجهــات الحكومية في 
مشروع المطلاع وألا تتكرر 
فيــه نفــس مشــكلة مدينة 
صبــاح الأحمــد وأن يكون 
الأصــل هــو التنســيق بين 
البنيــة  لتنفيــذ  الجهــات 
التحتية والالتزام بالميزانية 
والتصاميم والمخططات.

وذكر أن اللجنة ناقشت 
أيضا كيفية معالجة المشاكل 
التي تواجهها مدينة صباح 
الأحمــد وتحســن خدماتها 
وكذلــك جميــع المشــاريع 

الإسكانية.
وأشار العدساني إلى أن 
المؤسســة أكدت أنه تم رفع 
مذكرة إلــى مجلس الوزراء 
لتحديد جدول زمني من خلال 

لجنة الخدمات التابعة لمجلس 
الوزراء والخاصة بالتنسيق 
والمتابعة من قبل الإســكان 
والكهرباء والأشغال وهيئة 

الطرق والنقل البحري.
وأضاف العدساني أنه ورد 
في تقريــر لجنة الميزانيات 
38 مشروعا خاصة بالرعاية 
السكنية بتكلفة 672 مليون 
دينــار خلال الســنة المالية 
2017/2016 إلا أنه في الحساب 
الختامي لنفس السنة تبين 
أن الجهة خفضت اعتمادات 
خمســة مشــاريع لصالــح 
تعزيز اعتمادات 11 مشروعا 
مــن ضمنها 4 مشــاريع لم 
تــدرج لهــا بالمؤسســة أي 

د. عودة الرويعي ود. عادل الدمخي ورياض العدساني وعبدالله الرومي أثناء اجتماع لجنة الميزانياتاعتمادات.

الفضالة: طرح محطة الزور في مناقصة عادلة 
أجلّ استجواب وزير الكهرباء

أعلن النائب يوسف الفضالة 
عــن تأجيــل اســتجوابه الذي 
أعلن عنه مسبقا لوزير النفط، 
وزيــر الكهربــاء والمــاء بخيت 
الرشــيدي، مؤكدا أن قرار طرح 
محطة الزور في مناقصة عادلة 
ودخول كل الشركات هو ما أجّل 
هذا الاستجواب. وقال الفضالة 
في تصريــح صحافــي بالمركز 
الاعلامي لمجلس الأمة أمس إنه 
تحدث الاسبوع الماضي عما تم مع 
وزير الكهرباء والماء فيما يخص 
مشروع محطة الزور الجنوبية.
وأضاف أن الخلاف كان حول 
طرح الموضوع بالأمر المباشــر، 
رغــم المطالبة بطرحه من خلال 
مناقصة عامة. وأشــار الى انه 
وبناء على مخاطبات بينه وبين 
وزير الكهربــاء صدر بيان يوم 
السبت الماضي بإنهاء موضوع 
محطــة الــزور والأمر المباشــر 
وطرحه بمناقصة عادلة للجميع.
وعبــر الفضالة عن شــكره 
للوزير بخيت الرشيدي وأركان 
الــوزارة على عودتهــم الجادة 
والصحيحــة، مؤكــدا أنه وبعد 
تقدمهــم بخطوة جيدة ســوف 
يتقدم لهم بخطوات أكثر جدية.
وأشار إلى انه »في مؤتمره 
الصحافي الماضــي تحدثت عن 
أنه لــم يتبق له ســوى خطوة 

أخيرة وهي الاستجواب، وبعد 
التجاوب مع الأمر أعلن تأجيلي 
هــذه الخطوة انتظــارا للاجابة 
عن أســئلته«. وأكد الفضالة أن 
الرؤية اليوم في وزارة الكهرباء 
والماء ليست واضحة، حيث إن 
التوجه إلى الأمر المباشر يعني 
وجود خلل، مضيفا أن الإجابة 
عن هذه الأسئلة لا تخصه فقط.
ودعا إلى تعاون الوزارة معه 
حتــى لا تقع في هذه المشــكلة 
في المستقبل، مطالبا بأن تكون 
المناقصات المقبلة عادلة وأن تمنح 

جميع الشركات المصنعة الفرصة 
للدخــول فــي تلــك المناقصات 
وضمــان مبــدأ الشــفافية فــي 

التعامل مع الشركات كافة.
وقــال إن هــذا المطلب ليس 
شــخصيا، بل إن هــذا ما تريده 
الحكومة بأكملها، وذلك من خلال 
خطتها لتحويل الكويت إلى مركز 

مالي وتجاري.
وأكــد الفضالة أنه ســيبقى 
مراقبا لإجراءات الوزارة المقبلة 
فيمــا يخص طــرح المناقصات 

بطريقة عامة.

يوسف الفضالة

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

خليل الصالح

قال النائب خليل الصالح 
إن قــرارات الإحالة للتقاعد 
التي شــهدتها هيئة أسواق 
المال أخيرا اشــتملت على 
خرق صارخ للقوانين وخالفت 
أبجديــات اللوائــح والنظم 
التي يدفع  المزاجية  وغلفتها 
العــام ومصالح  المال  ثمنها 
الكويتيــن. ورفض الصالح 
تعسف نائب رئيس مجلس 
مفوضي هيئة اســواق المال 
بالانابة،  التنفيذي  ومديرها 
احالة  العصيمي، في  مشعل 
عدد مــن قياديــي الوزارة 
إلى التقاعــد بغير وجه حق 
للقوانين والنظم.  وبالمخالفة 
وأكد أن قرارات الاحالة جاءت 
مخالفة للعقــود المبرمة بين 
الموظفين والهيئة، لافتا إلى ان 
العقود لا تزال سارية المدة وأن 
بنود العقود تنص على عدم 
احالة الموظفين إلى التقاعد في 
حال سريان العقود ما لم يبد 
الموظف رغبته في التقاعد أو 
الاستقالة. وقال إن الهيئة كان 
يجب عليها اخطار الموظفين 
برغبتها في احالتهم للتقاعد 
قبل انتهاء مدة العقود المبرمة 
بثلاثة أشهر، مشيرا إلى عدم 
ابداء الهيئة اسبابل موضوعية 
لقرارات الاحالة، مما يضفي 
على تلك القرارات مزيدا من 

التعسف من جانب الهيئة.
الصالــح وزير  وطالب 
الروضان  التجــارة خالــد 
بالتدخل لاعــادة الامور إلى 
القرارات  ان  نصابها معتبرا 
الصادرة من قبل  التعسفية 
الهيئة تضر بمصلحة العمل، 
لاسيما ان القطاع الاقتصادي 
في حاجة ملحة إلى اصحاب 

الخبرات والكفاءات.
ودعــا الوزير إلى اتخاذ 
قرار عاجل وحاسم تجاه هذا 
التخبط الاداري الذي يتهدد 
الاستقرار الوظيفي في احد 

اهم القطاعات المالية للدولة.

الصالح: قرارات 
الإحالة للتقاعد

 في هيئة أسواق المال 
خالفت القوانين

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 
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